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في مقیاس قانون الإجراءات المدنیة والإداریة أعمال موجھة مواضیع شھر أفریل

سنة ثانیة 15و1للفوجین 

إعداد الأستاذة بوزبرة

الدعوى القضائیة/الموضوع الأول 

بأنھا سلطة الالتجاء إلى القضاء للحصول على تقریر حق أو حمایتھ أو :تعریف الدعوى:أولا

القانونیة المخولة إلى شخص ما للجوء إلى القضاء قصد حمایة حقھ ومن ھنا ھي السلطة 

:یتضح المفاھیم الآتیة 

 الدعوى وسیلة قانونیة تستعمل للجوء إلى السلطة القضائیة لحمایة حق ما وبالتالي

تختلف عن الوسائل القانونیة الأخرى التي قررھا المشرع للأطراف للجوء إلى 

.السلطات الأخرى كالسلطة التنفیذیة 

إن الدعوى ھي السلطة المخولة قانونا للأفراد للدفاع عن حقوقھم بعد أن حرموا من

.اقتضائھا بأنفسھم وبتعبیر آخر ھي الوسیلة الحدیثة التي حلت محل الانتقام 

في الحریة ھإن استعمال الدعوى أمر اختیاري أي أنھا رخصة مقررة لصاحب الحق فل

.القضاء ىالالتجاء أو عدم الالتجاء إل

خیر ھو من خلال ھذه التعاریف یظھر الفرق جلیا بین الدعوى والحق الذي تحمیھ فھذا الأ

الفائدة المرجوة المعترف بھا شرعا لصالح الأفراد ویكون مصدره العقد أو العمل الصادر عن 

الإرادة المنفردة ، ولا قیمة للحق مالم تكن تمة سلطة شرعیة تحمیھ من الاعتداء والعبث بھ 

.وھي الدعوى القضائیة
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:شروط الدعوى :ثانیا 

:من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة والتي تنص على مایلي13بالرجوع إلى نص المادة 

مالم تكن لھ صفة ، ولھ مصلحة قائمة أو محتملة یقرھا لا یجوز لأي شخص ، التقاضي"

.القانون

.یثیر القاضي تلقائیا انعدام الصفة في المدعي أو المدعى علیھ 

"القانون الإذن إذا ما اشترطھ  كما یثیر تلقائیا انعدام 

:ومن خلال نص المادة نستنتج الشروط العامة للدعوى والمتمثلة في 

وھي شرط لازم في رفع الدعوى بمعنى أن یكون رافع الدعوى ھو صاحب :الصفة/أ 

الحق بحیث یكون لھ مصلحة شخصیة ومباشرة من خلال رفع الدعوى وھذه ھي الصفة 

صفة في دعوى المدیونیة مقررة في الأصل العادیة وھي الأصل في رفع الدعوى فمثلا ال

للدائن والصفة في دعوى المطالبة بإخلاء العین المؤجرة مقررة للمؤجر ، ولذلك قضي في 

دعوى مطالبة الزوجة ببطلان تصرف صدر عن زوجھا حال حیاتھ بعدم القبول لانعدام الصفة 

الصفة الاستثنائیة والتي تقرر أعلاه توجدبالإضافة إلى الصفة المباشرة أو الأصلیة المذكورة 

استثناء لشخص لیس لھ مصلحة شخصیة ومباشرة مثل الدعاوى المرفوعة من قبل النیابة 

.في الأحوال المتعلقة بالنظام العامالعامة 

ومثال ذلك أیضا الدعوى غیر المباشرة التي یستعمل فیھا الدائن حق مدینھ في رفع الدعوى 

.الأخیروذلك للمطالبة بحق من حقوق المدین ولحساب ھذا 

الصفة الأصلیة صاحب الحق الأصلي أن یمارس دعواه لذلك كما أنھ قد یستحیل على صاحب 

وتكون لھ سلطة التنفیذ ممثل القانوني سمح المشرع لشخص آخر بممارسة الدعوى ویسمى بال

القانوني أمام المحاكم كسلطة الولي والممثل القانوني للشخص المعنوي وھذه ھي الصفة 

.الإجرائیة
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وما یجب التأكید علیھ أن الصفة من النظام العام یثیرھا القاضي من تلقاء نفسھ وفي أي مرحلة 

.من مراحل الدعوى

.المرجوة من خلال رفع الدعوى وھي الفائدة:المصلحة/ب 

:ویشترط في المصلحة أن تتصف بثلاث صفات وھي 

ة أو ـھنا یمكن أن تكون مادیقانونا ومنبمعنى أن تستند إلى حق محمي تكون قانونیةأن 

.ویة ـــمعن

المساس بالحق قد حدث فعلا كأن یحدث فعلا ومفاد ذلك أن یكون :وحالةأن تكون قائمة 

.الملكیةاعتداء على 

یمكن أن تكون المصلحة محتملة یقرھا القانون حیث بأنھ13وقد نص المشرع في نص المادة 

وسّع المشرع مجال حمایة الحق إلى الحق الاحتمالي والذي سیوجد في المستقبل وذلك 

خصوصا في الدعاوى التي ترمي إلى درء الضرر المحدق وھي الدعوى الوقائیة مثلا دعاوى 

ودعاوى الأدلة كدعوى سماع قضائي،دعاوى الاحتیاط كدعوى تعیین حارس الحیازة أو 

.شاھد
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من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة13نص المادةومناقشةتحلیل:الموضوع الثاني 

"نص المادة  لا یجوز لأي شخص ، التقاضي مالم تكن لھ صفة ولھ مصلحة قائمة أو محتملة :

.یقرھا القانون

.یثیر القاضي تلقائیا انعدام الصفة في المدعي أو المدعى علیھ 

"كما یثیر تلقائیا انعدام الإذن إذا ما اشترطھ القانون 

:الأھداف من الموضوع 

تدریب الطالب على منھجیة التعلیق على نص قانوني.

التأكید على المكتسبات السابقة حول شروط الدعوى.

 المكتسبات السابقةمعرفة كیفیة استخدام.

.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 13التعلیق على نص المادة 

التحلیل الشكلي للنص :أولا 

.نص تشریعي :طبیعة النص 

المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة08.09قانون رقم :مصدر النص

ي الدعوى من الفصل الأول تحت ب فنص المادة یقع في الباب الأول المعنون :موقع النص 

.عنوان في شروط الدعوى

قواعده آمرة استعمال المشرع لعبارات الأمر والنھي وكذلك تعلق القاعدة :طبیعة قواعد النص 

.بالنظام العام والأداب العامة 

عبارات واضحة وبسیطة جاءت في صیغة الأمر والنھي وھذا نتیجة منطقیة :صیاغة النص

.لطبیعة المادة

.جاء ت المادة في ثلاث فقرات :فقرات النص 
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"یقرھا القانون...........لا یجوز "الأولى تبدأ من 

"في المدعى علیھ..............یثیر القاضي "الفقرة الثانیة من 

.اشترطھ القانون .......................كما " الفقرة الثالثة 

:تضمن ھذا النص مجموعة من المصطلحات القانونیة :استخراج وشرح المصطلحات

.حق المواطن في اللجوء للقضاء لاقتضاء حقھ :التقاضي

.ھو الشخص الذي تقررت لھ مصلحة من رفع دعوى: صفة

.الفائدة المرجوة من رفع الدعوى وتكون موجودة فعلا عند رفع الدعوى: مصلحة قائمة

.الفائدة تستند إلى حق محتمل أو مؤجل: ة مصلحة محتمل

.رافع الدعوى وھو الطرف الإیجابي في الدعوى:المدعي

.من ترفع ضده الدعوى وھو الطرف السلبي في الدعوى:المدعى علیھ 

.وھي شرط من الشروط الخاصة في رفع بعض الدعاوىالرخصة :الإذن 

شروط الدعوى:الفكرة الرئیسیة 

:الثانویة الأفكار 

.الصفة والمصلحة شرطین جوھریین لرفع الدعوى.1

.الصفة من النظام العام.2

.الإذن شرط خاص.3

إلى أي مدى أحسن المشرع في تحدید شروط الدعوى ؟:المشكل القانوني 
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:التعلیق 

المطروح سابقا في المرحلة تلخیص المرحلة التحضریة مع طرح المشكل القانوني :مقدمة 

.التحضیریة

:الإجابة على المشكل تكون وفق خطة منھجیة 

.الشروط العامة للدعوى:أولا 

.الشروط الخاصة للدعوى:ثانیا 

الشروط العامة للدعوى:أولا 

.یستعرض فیھا الطالب الشروط العامة وفقا لما ذكر في الموضوع السابق

:مع التأكید على الملاحظات التالیة

:ذكر نستنتج ملاحظات مھمة جدا من خلال نص المادة السالفة ال

.أن المشرع حصر الشروط العامة لرفع الدعوى في الصفة والمصلحة .1

اعتبر المشرع الصفة من النظام العام یثیرھا القاضي من تلقاء نفسھ لكن ما .2

یلاحظ من خلال المادة أن المشرع لم یتكلم على المصلحة بمفھوم المخالفة نفھم 

.العام أنھا لیست من النظام 

استبعد المشرع الأھلیة في نص المادة وھذا عكس ما كان معمول بھ سابقا قبل .3

، ومن ھنا یفھم أن الأھلیة لیست شرطا من شروط الدعوى وإنما شرطا 2008

.من شروط إجراءات التقاضي 
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الشروط الخاصة للدعوى:ثانیا 

خصوصا بالنسبة یجب على الطالب ھنا الحدیث على الإذن وبعض الدعاوى المشترط فیھا 
.لدعاوى شؤون الأسرة

:والتأكید على الملاحظات الآتیة 

ھناك شروط خاصة أخرى لم یذكرھا المشرع نخص بالذكر الصلح في دعاوى الطلاق بحیث 
للتحكیم إذا ما ة بالإضافة لاتقبل دعوى الطلاق دون شرط الصلح وبعض القضایا العمالی

.اشترط اللجوء إلیھ قبل القضاء

في نص المادة المشرع تناول الشروط العامة وكان من المفروض أن ینص على :الخاتمة 
.شرطي الصلح والتحكیم باعتبارھما  من الشروط الخاصة

الطلبات القضائیة:الثالث موضوعال

تستعمل الدعوى بطریقي الطلب والدفع ویقصد بالطلب الالتماس المقدم من شخص إلى 
.بالحكمالقضاء للمطالبة 

یتحدد موضوع النزاع "من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على ما یلي 25تنص المادة 

.بالادعاءات التي یقدمھا الخصوم في عریضة افتتاح الدعوى ومذكرات الرد

مرتبطة إذا كانت ھذه الطلبات عارضة،غیر أنھ یمكن تعدیلھ بناء على تقدیم طلبات 

.الأصلیةبالادعاءات

.القضائیةتتحدد قیمة النزاع بالطلبات الأصلیة والإضافیة وبالطلبات المقابلة أو المقاصة 

  .ةالأصلیھو الطلب الذي یقدمھ أحد أطراف النزاع بھدف تعدیل طلباتھ ي فالطلب الإضا

فضلا عن طلبھ منفعة،الذي یقدمھ المدعي علیھ للحصول على الطلب المقابل ھو الطلب 
."رفض مزاعم خصمھ
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:أ

أنواع الطلبات القضائیة

طلبات أصلیةطلبات عارضةطلبات مقابلة

أ

:أثار الطلبات القضائیة 

إن الطلبات القضائیة سواء كانت أصلیة أو عارضة آثارا تتعلق بعضھا بالمحكمة وینال البعض 
والغیر الآخر من القضاة 

الدعوى والا اعتبر منكرا للعدالة ، كما أن القاضي ممنوع علیھ أن التزام القاضي بالفصل 
.یحكم بأكثر مما طلب منھ الخصوم فیجب أن یتقید بحدود الطلب

.بالإضافة إلى ما تقدم فإن الطلب القضائي یحدد المحكمة المختصة بھ

التقاضي خصمھ وببطأ إجراءات أما بالنسبة للأطراف فإن حقوق الطالب لا تتأثر بمنازعة

صحیحا أن یحضر للجلسة ولا للجلسة تكلیفاویتعین على المدعي علیھ المكلف بالحضور 
.قضي في غیبتھ 

یقدمھا المدعي

یحدد بھا موضوع

الدعوى

یقدمھا المدعي بھدف 
تعدیل طلباتھ الاصلیة 

الخصومةیقدم أثناء سیر 

یجب أن تكون مرتبطة 

بالطلب الأصلي 

تقدم من طرف 
المدعي علیھ

تفنید ھدفھا 
ادعاءات 

المدعي
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الدفوع القضائیة:الموضوع الرابع 

بھ الخصم على طلب خصمھ لتفادي الحكم بما الدفوع القضائیة ھي كل مایجیب:تعریف :أ

.طلب ، وھي وسیلة دفاع سلبیة 

نواع الدفوع القضائیة أ:ب

.تقسم الدفوع إلى دفوع موضوعیة ودفوع بعدم القبول ودفوع شكلیة 

ھي كل سبب یستھدف بھ الخصم رد طلب خصمھ لعدم صحتھ وتوجھ :الدفوع الموضوعیة

.كر الشخص وجوده أو یرد بسقوطھ أو انقضائھھذه الدفوع لذات الحق كأن ین

.بالوفاءاء الدین مثلا في دعوى مدیونیة یدفع المدین بانقض

لا توجھ إلى ذات الحق المدعى بھ ولا توجھ إلى إجراءات الخصومة :الدفوع بعدم القبول

.وإنما تنصرف إلى إنكار وجود الدعوى لعدم توافر شرط من شروطھا العامة أو الخاصة

الإذن أو شرط الصلح في دعوى دعوى أومثلا الدفع بانتفاء الصفة أو المصلحة في أي 
.الطلاق أو سبق الفصل في الدعوى أو انقضاء المواعید 

دون المساس بأصل الحق توجھ ھذه الدفوع إلى الخصومة وإجراءاتھا :الدفوع الشكلیة

.وترمي ھذه الدفوع إلى إرجاء الفصل في الدعوى صف مؤقتة

الدفع بعدم الاختصاص ، الدفع بانتفاء أھلیة التقاضي ، الدفع ببطلان :مثال عن الدفوع الشكلیة 
وع ــــأوراق التكلیف بالحضور ، أو الدفع ببطلان أي ورقة من أوراق الإجراءات ، وھي دف

.عدیدة


